
ــات الفلســطينية.. خطــوة جديــدة الانتخاب
لتعميق الانقسام والانفصال

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

يومًا بعد يوم تزداد الفجوة بين حركتي “فتح” و”حماس” عمقًا وبُعدًا، وتكون القرارات الانتقامية
التي تصدر من قادة الحركتين، كرصاصة الرحمة التي تُطلق على كل الآمال التي علقها الفلسطينيين

على عام جديد يكون عنوانه المصالحة وتحقيق الوحدة.

لكن، يبدو أن الخطوات التي تسير على أرض الواقع مخالفة تمامًا لكل تلك الآمال، وستقود
كبر خطورة عنوانها الدائم تعميق الانقسام وتدعيم الانفصال،  ليكون العام الفلسطينيين لمرحلة أ

 شاهدًا حيًا على فصل جديد من المعاناة التي أثقلها كثيرًا الحصار والظلم الإسرائيلي.

قبل أيام قليلة، وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي في
كدوا فيها جميعًا أن  ديسمبر الماضي، خرجت تصريحات فوضاوية من قبل قادة حركة “فتح”، أ
الحركـة متجـه نحـو الـدخول في انتخابـات تشريعيـة قادمـة قـد لا يكـون لقطـاع غـزة نصـيبًا فيهـا، الأمـر
يــد مــن حالــة عــدم الثقــة كــبر مــن شــاكلته الحاليــة، ويز الــذي مــن شأنــه أن يعمــق الانقســام بشكــل أ

القائمة ويقود القضية الفلسطينية برمتها نحو النفق المظلم الطويل.

بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة لعقد انتخابات،
يبقى الأسئلة الثلاث في الساحة وهي  كيف ستجرى هذه الانتخابات؟، وهل
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قوائم أم ترشح فردي؟، وما مصير المصالحة وغزة؟

الانتخابات التشريعية التي حدد الرئيس عباس موعد انطلاقها بعد ستة أشهر، ستكون العنوان الأبرز
للخلافات المتشعبة والمتفاقمة بين حركتي “فتح” و”حماس”، في ظل إصرار الأولى (فتح) على

إجراءاها دون القطاع، ورفض الثانية (حماس) إجرائها دون توافق وطني داخلي.

كيف ستجري الانتخابات؟

وبعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة لعقد انتخابات، يبقى الأسئلة الثلاث
في الساحة وهي  كيف ستجرى هذه الانتخابات؟، وهل قوائم أم ترشح فردي؟، وما مصير المصالحة
وغــزة؟، وللإجابــة علــى تلــك التســاؤلات يوضــح أســتاذ القــانون الــدكتور المحــامي بســام القواســمي
والمحــاضر في جامعــة الخليــل، أن قــانون الانتخابــات العامــة- قــرار بقــانون  لســنة - ســيكون
مرجعية لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد ستة أشهر من الآن، مشيراً إلى أن
هذا القانون فيه اختلافات عن سابقه، حيث اعتبر أن الوطن دائرة واحدة وسيكون الترشح وفقاً

لنظام التمثيل النسبي الكامل.

يـــة وفـــوارق كـــبيرة بين الانتخابـــات الـــتي جـــرت عـــام  وبين ويضيـــف “هنـــاك تعـــديلات جوهر
الانتخابـات الـتي سـتجرى عـام ، ومـن أهـم الفـوارق مـا جـاء في الترشـح لعضويـة المجلـس مـادة
يــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب () فقــرة - “أن يلتزم بمنظمــة التحر
الفلســطيني وبوثيقــة إعلان الاســتقلال وبأحكــام القــانون الأســاسي، وهــذه ســتُشكل عبئــاً ثقيلاً عــى

الحركات والقوى الإسلامية إن أرادت خوض الانتخابات التشريعية.

أشار المحامي بسار القواسمي  إلى أن “قانون الانتخابات العامة ، قد شدد على
أن تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، إضافة لتقسيم الأراضي

الفلسطينية إلى  منطقة انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع من قبل
الناخبين، وفرز الأصوات”

واستطرد بالقول: “جميعنا نعرف بأن هذه المادة قد لا تتفق مع بعض وجهات النظر الحزبية
ية أو الإسلامية، وستكون هذه الأحزاب مضطرة لتغيير برامجها السياسية والنضالية لخوض اليسار

الانتخابات التشريعية وهذا صعب عليها، وستفضل أن تبقى بعيدة عن الانتخابات وستهاجم
الانتخابات من خلال منابرها المختلفة أو العمل على تعديل نصوص قانون الانتخابات العامة”.

وقـال القواسـمي: “في الـوقت الـذي تعـترف فيـه كافـة دول العـالم العربيـة منهـا والأجنبيـة بـأن منظمـة
ير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، أرى أنه من العار علينا أن لا التحر

نعترف بها كممثل وشرعي وحيد لنا”.



وحول اعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة بنظام التمثيل النسبي الكامل “القوائم”،
أشـار إلى أن قـانون الانتخابـات العامـة ، قـد شـدد علـى أن تكـون الأراضي الفلسـطينية دائـرة انتخابيـة
واحـدة، إضافـة لتقسـيم الأراضي الفلسـطينية إلى  منطقـة انتخابيـة لتسـهيل عمليـة الاقـتراع مـن
قبل الناخبين، وفرز الأصوات، حيث جاء في المادة () من القانون “تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة
انتخابيـة واحـدة لغـرض انتخـاب الرئيـس وانتخابـات عضويـة المجلـس، وتقسـم لهـذه الغايـة إلى سـت

عشرة منطقة انتخابية”.

كمــا جــاء في المــادة () مــن ذات القــانون: “تــودع كــل قائمــة انتخابيــة قائمــة بأســماء مرشحيهــا لــدى
اللجنة قبل إغلاق باب الترشح”. إضافة إلى أنه “يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت
كثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع على نسبة (,%) أو أ

ما حصلت عليه من الأصوات”.

ويختــم حــديثه: “مــن الجيــد التنــويه هنــا إلى أن تشكيــل القــوائم لا تعتمــد علــى الأحــزاب أو القــوى
() السياسية فقد أتاح القانون الفرصة أمام الآخرين لتشكيل قوائم انتخابية حيث جاء في المادة
من قانون الانتخابات العامة “تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من
الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون”. وهذا

يؤكد على أن العملية الانتخابية هي عملية ديمقراطية”.

أخر انتخابات فلسطينية أقيمت بالضفة

يق حرق السفن طر



يـة الاسـتعدادات لإجـراء انتخابـات وبحـث الرئيـس عبـاس مـع حنـا نـاصر رئيـس لجنـة الانتخابـات المركز
برلمانية (التشريعية) فلسطينية جديدة بعد يومين من إعلانه حل المجلس التشريعي المنتخب في عام

.

يـة الفلسـطينية جاهزيتهـا لتنظيـم انتخابـات تشريعيـة أو رئاسـية حـال كـدت لجنـة الانتخابـات المركز وأ
صدور مرسوم رئاسي يحدد الموعد لذلك.

وكانت حركة “حماس“، التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، رفضت قرار حل المجلس
واعتبرته “إجراء غير قانوني وتعميقاً للانقسام الفلسطيني، وقال النائب الأول لرئيس المجلس

التشريعي عن حماس أحمد بحر، إن “المجلس سيد نفسه ولا ولاية قانونية ولا يجوز لأي من
السلطات حله“.

بدورها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي، قرار عباس حل المجلس التشريعي والتوجه نحو الانتخابات
دون توافــق، مؤكــدة أنهــا “خطــوة كارثيــة”. وقــال المتحــدث باســم الحركــة مصــعب البريــم إن “حــل
التشريعــي خطــوة أحاديــة مرفوضــة ومدانــة، وهــي خطــوة كارثيــة رفضتهــا كافــة القــوى وحــذرت مــن

تداعياتها في تكريس الانقسام”.

تعد الانتخابات المقبلة في حال تمت هي أول استحقاق انتخابي رئاسي بعد
 انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير عام

وشــدد علــى أنــه “لا يصــح خلــط القــانوني بالســياسي، وتســخير لوائــح النظــام الســياسي الفلســطيني
كد أن “الشرعيات الفلسطينية غير لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية”. وأ

مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، وأن الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها”.

وأضاف “يبدو أن أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في
يـــد مـــن الانتكاســـات، ويســـبب انهيـــارا في النظـــام طلاق ســـياسي يأخـــذ الساحـــة الفلســـطينية إلى مز
السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدي يمكن ان تواجهه

القضية الفلسطينية داخليًا”.

ولفت البريم إلى أن مواجهة التحديات والأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا
يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر

مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني إلى مستوى التضحية
والنموذج الذي يقدمه الشعب الفلسطيني في كل الساحات.

كد أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن هذا وحول تداعيات قرار عباس الدعوة للانتخابات، أ
القرار “سيرسخ الانقسام الفلسطيني، ويزيد من عزلة قطاع غزة المحاصر”.



ورجح أن يتم “عقد الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية المحتلة فقط”، منوها بأن هناك “حاجة
ماسـة لعقـد الانتخابـات لكافـة المؤسـسات السياسـية الفلسـطينية، ولكـن بتوافـق وطـني وليـس بحـد

السيف”.

واستبعد البسوس أن يكون قرار رئيس السلطة جاء في إطار المناورة؛ “لأن الأمور وصلت إلى ذروتها،
وبالتالي ما يحدث هو أن أبو مازن وضع مسألة حل المجلس التشريعي في مجال اختصاص المحكمة

ية، كي لا يتحمل هو مسؤولية هذا القرار”. الدستور

وتعد الانتخابات المقبلة في حال تمت هي أول استحقاق انتخابي رئاسي بعد انتخابات الرئاسة التي
جرت في التاسع من يناير عام ، حيث اختير محمود عباس خلفا لرئيس الفلسطيني الراحل

ياسر عرفات.

وفاز حينها محمود عباس بـ .% من أصوات الناخبين، وهي الانتخابات الثانية التي تجرى في
فلسطين حيث جرت الأولى عام ، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس السلطة الفلسطينية والتي

. انتخب فيها ياسر عرفات، فيما جرت أخر انتخابات تشريعية في يناير الأول
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